
ماستیرلثانیةمحاضرات السنة ا
تخصص قانون التوثیق 
مقیاس القانون العقاري

2023- 2022: السنة الجامعیة 
لــــــــــــزرق بن عودة: الأستاذ 

المحاضرة الأولى 

التنظیم القانوني للعقار: المحور الأول 
الملكیة العقاریة في الجزائر قبل و أثناء الإحتلال الفرنسي

لات عمیقة ، نرى أنه من المفید تطورات و تحو قبل و أثناء الإحتلال الفرنسي ، لملكیة العقاریة ت اعرفلقد 
بشكل موجزشرح وضعها القانوني

الملكیة العقاریة قبل الوجود العثماني: الفصل الأول 
، صنف یخضع كانت الملكیة العقاریة في الجزائر قبل الوجود العثماني مقسمة إلى صنفین من الأراضي

.لأحكام الشریعة الإسلامیة و الفقه الإسلامي ، و صنف یخضع للأعراف و التقالید 
الملكیة العقاریة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة و الفقه الإسلامي : الصنف الأول 

ا لقد شكّل النظام الإسلامي المبطق في الجزائر عقب الفتوحات الإسلامیة لبلاد المغرب العربي و منه
.الجزائر ، أساس القواعد التي نظمت و حكمت الملكیة العقاریة في الجزائر فیما بعد 

تستغل، و كانت ملكا للعائلة أو القبیلةفي بدایة العصر الإسلامي وقد كانت أغلبیة الأراضي في الجزائر
القبیلة في كل موسم بیحیث یتقاسم أفراد العائلة أو ، في شكل جماعي یشبه المشایعة الفلاحیة البدائیة

، إستناد إلى بعض فلاحي قطع أرضیة على سبیل الإنتفاع و الإستغلال و لیس على سبیل التملك
وجود الإنسان ، و أناللّه تعالى هو مالك كل شئالآیات من القرآن الكریم خصوصا تلك التي تذكر أن 

لّه خلق الأرض لینتفع بها الإنسان ، و أن العلى الأرض ما هو إلا وجود محدود في الزمان و المكان 
لكن سرعان سرعان ما إتضح أن هذه التفسیرات كانت كانت مجرد تفسیرات ضیقة و سطحیة أمام . فقط 

.ما یناقضها من آیات و أحادیث 



كما كان لنظام التكافل الإجتماعي في الإسلام و تطور الفكر الدیني أثرا بالغا في التأسیس للقواعد التي 
.ملكیة العقاریة فیما بعد نظمت ال

:و عموما فقد كانت الأراضي في هذه الفترة مقسمة إلى صنفین
                الأراضي الموات أو المیّتة
الأراضي الحیّة أو الخصبة

:و كلا الصنفین كانا مقسما إلى
أراضي العشور•
بعد الفتوحات الإسلامیة ، إحتفظ بعض الأهالي ممّن إعتنق الإسلام بملكیة أراضیهم ( أراضي الخراج•

الخراجأملاكهم العقاریة تسمى علىضریبةأمّا أولئك الذین لم یعتنقوا الإسلام ، فإنهم یخضعون لدفع 
ابل یدفعه أصحاب هذه الأراضي مقبدل إیجاربمثابة و التي إعتبرها بعض الفقهاء أنها تعتبر

و أن معظم أراضي الخراج كانت بأیدي البربر و قد زال هذا النوع بعد إعتناق هؤلاء ، حمایتهم
)  للإسلام 

أراضي الوقف أو الحبوس•
الأعراف و التقالیدالملكیة العقاریة وفق : الصنف الثاني

مستمّدلنظام خاصخاضعة المناطق الصحراویةو بمنطقة القبائللقد ظلّت الأراضي الواقعة 
، و لم تتأثر لا بأحكام الشریعة الإسلامیة عقب الفتوحاتاطقنمالسائدة بهذه الالأعراف و التقالیدمن 

.و لا بالقوانین التي فرضتها الدولة العثمانیة ، ولم تستطع حتى القوانین الفرنسیة محو آثارها 
منطقة القبائل:أولا 

: أصناف هي 04و بناءا على هذه الأعراف و التقالید تم تقسیم و تصنیف الأراضي إلى أربعة 
سواء بعوض أو بدون عوض ، و لمالكیها مطلق التصرف فیها : أراضي الملك - 1
و تضم مجموعة الأراضي المشتركة بین سكان القریة و التي یتم إستغلالها : الأراضي المشتركة - 2

ي للمواشي كمراعجماعیا 
و تضم مجموعة الأراضي المملوكة لسكان القریة ككیان سیاسي و إجتماعي : الأراضي البلدیة - 3

كالأسواق و المطاحن و أراضي الرعي



و یضم هذا النوع من الأراضي التركات التي لا وارث لها و الأراضي الموهوبة : الأراضي المشمل - 4
من قبل الخواص ، و عموما كان یتم تخصیص هذا النوع من الأراضي للخدمات العمومیة ، كتلك 

. المخصصة للمقابر و الأضرحة
المناطق الصحراویة أو السهبیة :ثانیا 

وفرة الماءى تملكهما ملكیة خاصة أو جماعیة عامل و یمكن تقسیها إلى قسمین یتحكم في مد
في شكل محلا للتملك الخاصو هي وحدها التي كانت ) :الأراضي الحیّة ( أراضي الواحات - 1

أراضي ملك ، على إعتبار أن هذه الأراضي كانت تسقى بشكل منتظم سنویا
و هذه الأراضي كانت تعتمد في سقییها على میاه و سیول ) :البور أو الدایات ( أراضي الجلف - 2

و إنما  لم یكن محلا للتملك الخاصالودیان في فترات المطر ، و لذلك فإن هذا النوع من الأراضي 
كانت تستغل جماعیا من طرف جماعة أو قریة أو مجموعة من القري  

ي نفسها بم یعرف الیوم بأراضي العرش إختلف الباحثون بشأن ما إذا كانت هذه الأراضي ه: ملاحظة
فیرى البعض أنها فعلا هي الأراضي التي سماها العثمانیون و الفرنسیون بأراضي العرش ، في حین یرى 

.البعض أنها نمط مستقل من الملكیة العقاریة یختلف عن الملكیة العرشیة 

)سنة 314( )1830-1516( الملكیة العقاریة أثناء الوجود العثماني : الفصل الثاني
لقد عرف الوضع القانوني للملكیة العقاریة في الجزائر أثناء الوجود العثماني العدید          

.من الأشكال و الأنواع ، تختلف بإختلاف المالك لها 
أراضي البایلك-1

و قد تكونت من الأراضي ،الأراضي تقع قرب أكبر المدن و هي من أخصب الأراضيكانت هذه 
المنزوعة من القبائل الثائرة على الحكم العثماني ، و من الأراضي غیر المملوكة ، و من بعض أراضي 

) .الأراضي المیتة ( الموات 
تمنح جزءا من أراضي البایلك إلى بعض الأسر و القبائل الموالیة لها ) الباي( كما كانت الإدارة العثمانیة 

.تعرف بأرض العزل و التي كانت 
: أقالیم موزعة على النحو التالي04و عموما فقد كانت أراضي بایلك مقسمة إلى أربع 

الجزائرو یشمل مدینة : دار السلطان-أ
المدیةو یشمل مدن الوسط غیر الصحراویة ، و عاصمته : بایلك التیطري- ب



قسنطینةو یشمل مدن الشرق و عاصمته : بایلك الشرق-ج
وهرانقبل أن تنتقل إلىمعسكرو یشمل مدن الغرب و عاصمته:بایلك الغرب -د

أراضي المخزن -2
تمنحها الإداة العثمانیة للعرب المجندین في صفوف الجیش العثمانيالأراضي التي كانت وهي تلك 

تتحدد مساحتها بعدد حیث عمدت الإدارة العثمانیة إلى مجازاة كل متطوع عربي ینضم إلى الجیش بمنخه أرضا ، 
.أفراد عائلته و عدد الأفراد الذین یقنعهم بالولاء و الإنضمام إلى الجیش 

تفید من قطعة الأرض التصرف ، فلا یجوز للجندي المسالحق الممنوح فهو حق الإنتفاع و لیس الملكیةأمّا عن 
، و كان حق الإنتفاع الممنوح ) كالهبة و التأجیر و التنازل ( أو بدون عوض ) كالبیع ( فیها سواء بعوض 

" . حق الشبیر" إستغلال الأرض بشكل شخصي مقابل أتاوة رمزیة تسمى للجندي المستفید یخول له و لأسرته 
شریطة ولائهم للسلطة العثمانیة، دون الإناثالذكورإلى أولاده الإنتفاعحقفیؤول ، حالة وفاة المستفیدأمّا في 

أراضي العرش-3
تستغل أبا عن جد في وضع شبیه بالملكیة الجماعیةو هي مجموعة الأراضي التي كانت 

.الجذور و الأصولنفسمنو تنحدر، منطقة واحدةتقیم في عائلاتمن قبل 
تعاملت الإدارة ، و قدوجهة فلاحیةو ذات مساحة شاسعةو معظم أراضي العرش هي ذات 

و لم یثبت أن أن جرّدت عرشا من أرضه ، العثمانیة مع هذا النوع من الأراضي بتحفظ و حذر
.تجریدا جماعیا

أو الوقفالحبوسراضيأ-4
الحبس أو الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید و التصدق بالمنفعة العامة             
على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخیر ، و غالبا ما كان الملاك یلجأون إلى الوقف            

بغرض حرمان أو یحول دون مصادرة أملاكهم من قبل الحاكمیعطیه من طابع دیني مقدسلما 
.الإناث من المیراث 



أراضي الملك-5
یعتبر نظام الملك أو ما كان یعرف بالأراضي الإسلامیة النظام الأصلي و الطبیعي في الجزائر قبل الوجود 
العثماني ، و قد إنحصرت مساحة هذه الأراضي عقب تجرید الملاك الأصلیین منها سواء بعد دخول العرب

خاصة في منطقة القبائل و التي لم تتأثر بالغزو بسبب صعوبة التضاریس الجبلیة و تجذر ( أو العثمانیین 
، و ظلت خاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیةفهذه الأراضي لم یتملكها المعمرین الأوربیین،) الأعراف فیها 

رى وعلى أطرافها و في المناطق الجبلیة لاسیما منطقة و الأعراف والتقالید ، وكانت تتوزع داخل المدن الكب
القبائل ، كما كانت تتواجد أیضا في منطقة وهران و مستغانم و بعض مناطق تلمسان و قسنطینة و الأوراس

كما تشكلت بعض أراضي الملك في مناطق أخرى بناءا على عقود بیع .و وادي الشلف و الواحات الصحراویة
.من الباي أو من الخواص لبعض الأسر الموالیة للوجود العثمانيأو تنازل 

وقد ظلت أراضي الملك في أغلبها تشكل ملكیة شائعة بین مجموعة من الشركاء أو الورثة و ذلك لندرة إجراء 
هذا بإستثناء منطقة القبائل التي إنتهت إلى تجزئة الأراضي بها إلى مساحات و. القسمة في تلك الحقبة 

الطلبةمن طرفمحررةبعقود رسمیةتثبتو كانت ملكیة هذه الأراضي. لا تتجاوز بعض الآرات 
.كان یكتفى بالشهرة لإثبات الحیازة الطویلة، و في حالة غیاب السند ، بحضور الجماعة

غیر أن الواقع العملي قد أثبت أن أغلب السندات العرفیة المثبتة لملكیة هذه الأراضي ، لم تعد تعكس الوضعیة 
و بالتالي فإنه و حسب . المادیة و القانونیة لهذه العقارات على أرض الواقع ، بسبب الشیوع و القسمة المخفیة 

عملیة مسح الأراضي العام بالنسبة للمناطق التي شملها رأینا فإن تسویة وضعیة هذه العقارات یتم إما في إطار 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007فبرایر 27المؤرخ في 02- 07المسح أو في إطار القانون رقم 

.ة الملكیة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري بالنسبة للمناطق غیر الممسوح



1830الوضع القانوني للملكیة العقاریة في الجزائر في عام :الفصل الثالث 
ملیون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة40فإن الجزائر كانت تضم ، حسب الأرشیف لتلك الفترة 

جمالیة و هذه المساحة الإ.ملیون هكتار على الباقي من القطر الوطني26و، ملیون هكتار في التل 14أي 
:موزعة على الشكل التالي

أملاك الدولة بصفة أملاك البایلكهكتار تكون 1.500.000* 
الأودیة، مجرى الأنهار،، الصخر، أدغال، أراضي بائرةهكتار تضم الغابات3.000.000* 
، كانت مخصصة لأعضاء القبائل بسند التمتع الجماعيهكتار تسمى عرش أو سباغا5.000.000* 
هكتار یمكن إعتبارها ملكیات خاصة4.500.000* 
التي كانت ملكیات هكتار تشكل الوحات أو القصور المقهورة بعمل الإنسان على الرمال و3.000.000* 

، بصفتها أراضي میتة منتعشةخاصة طبقا للشریعة الإسلامیة
التي صنفت بین التخصیصات ، خاصة مناطق الحلفاء هكتار من الأراضي مسافات عامة23.000.000* 

الفردیة أو الجماعیة
السیاسة العقاریة الفرنسیة و نتائجها : أولا 

1851و1846و 1844الأوامر الصادرة في - 1
ت المضاربة بالأراضي دون رقابة رواج عملیا، هو 1830أهم ما یمیز الفترة التي أعقبت الإحتلال مباشرة سنة 

شاسعة للمعمرین الأوائل بدون سندات تثبت الملكیة ، و أعاد هؤلاء المعمرون حیث قام الأهالي ببیع مساحات
.الأوائل التصرف فیها بغرض الربح و بدون مراقبة 

1844أكتوبر 01سنة من الفوضى ، تدخلت الإدارة الفرنسیة بموجب الأمر المؤرخ في 15و بعد مرور 
.1846جویلیة 02ثم الأمر المؤرخ في 

:ما یلي و كان یهدف إلى :1844أكتوبر 01الأمر المؤرخ في -أ
تسویة وضعیة كل عملیات الشراء التي قام بها المعمرون
 إخضاع كل المعاملات العقاریة التي تتم بین الأهالي و المعمرین الأوبیین للقانون الفرنسي



:كما تضمن عدّة نصوص منها
یلغي عدم قابلیة التصرف في الأملاك الوقفیة التي كانت تشكل عقبة أمام المعمرین نصا•
نصا یُجیز للسلطة الإستعماریة نزع ملكیة الأراضي التي بقیت بدون إستغلال بسبب إهمال أصحابها •

من الأهالي أو عجزهم عن إستغلالها ، و قد ترتب على هذا النص دمج مساحات شاسعة من من 
في ملكیة الدولة الفرنسیة الأراضي 

1846جویلیة 02الأمر المؤرخ في - ب
، و تبسیط إجراءات 1844أكتوبر 01جاء هذا الأمر لتجنب المساوئ التي جاء بها الأمر المؤرخ في 

.مراقبة السندات 
الذي یأمر بتعیین خبیر من أجل تعیین الحدود  " مجلس المنازعات" حیث یتولى مجلس مختص یسمى 

و أخذ صور طبوغرافیة عن الأرض ، و في حالة عدم إستجابة السند المقدم للمواصفات المحددة         
.یأمر المجلس ببطلان السند ، و إعتبار الأرض ملكا للدولة الفرنسیة 

1851جوان 16قانون المؤرخ في ال-ج
1844أكتوبر 01الأمر المؤرخ في ( ن أكید على الأحكام المقررة بالأمرین السابقیجاء هذا القانون للت

) 1846جویلیة 02الأمر المؤرخ في و 
كما تبنى هذا القانون سیاسة حصر الأراضي العرشیة ، و ذلك بإعطاء الحائز لهذه الأرض سند ملكیة 

لفائدة أملاك الدولة الفرنسیة ، لتحفیز عملیات تقسیم عن جزء من الأرض مقابل تخلیه عن الجزء الباقي 
الأراضي العرشیة بین الأفراد لتسهیل عملیة شراءها فیما بعد ، و قد تم تطبیق هذا القانون بشكل تجریبي 

.على خمس عروش 
1863أفـریل 22الصادر في (Sénatus consulte)ســیــناتوس كونسیلت قانون- 2

، غیر أن هذه شكل خاص تجزئة أراضي العرش إلى وحدات عقاریة فردیةإستهدف هذا القانون ب
العملیات جاءت تدریجیا ، بحیث تم الإعتراف أولا بحق الملكیة الجماعیة للقبائل الجزائریة على هذا النوع 

إلى ملكیات فردیة للعلئلات و الأفراد من الأراضي ، لیتم تحویل هذه الملكیات الجماعیة فیما بعد
الموجودین في كل دوار ، و بهذه العملیات تحولت أراضي عرشیة كبرى إلى ملكیات مفتتة و فردیة تقبل 

.جمیع التصرفات لصالح المعمرین 



1873جویلیة 26الصادر في Warnier)(قانون فارني  - 3
فرنسة الملكیة العقاریة و ذلك بإخضاع جمیع هذا القانون إلى ت الإدارة الفرنسیة بموجب و قد عمد

المعاملات الواردة على العقارات بما فیها الأراضي الوقفیة إلى القانون الفرنسي بغض النظر عن أطراف 
التعاقد ، مع إجراء تحقیقات عقاریة جزئیة و جماعیة إستهدفت تسلیم سندات الملكیة

صدور هذا القانون بدأت السندات المحررة باللّغة الفرنسیة أمام الموثقین و الملاحظ میدانیا أنه منذ 
بموجب هذا القانون تحل شیئا فشیئا محل السندات المحررة باللّغة العربیة التي كانت بحوزة الأهالي

ة باللّغة إلا أن تعسف المحققین في تعاملهم مع السندات التي تثبت ملكیة الأهالي بوصفها سندات مكتوب
الشیخ الطالب بالمسجدأو عقد للقاضي الشرعيأو العهد التركيالعربیة و صادرة عن 

أدى بالكثیر من الأهالي إلى العودة . بالإضافة إلى إهمال وضعیات التقادم أو الحیازة الظاهرة للأهالي 
.إلى الإستغلال الجماعي للأرض و ترك محتوى السندات المسلمة و عدم الإعتداد بها 

وة منه ، تم إلغاءه بموجب القانون و هكذا و أمام عدم نجاعة هذا القانون و فشله في تحقیق النتائج المج
1926أوت 04المتمم بالقانون المؤرخ في 1897فیفري 16في الصادر 

إستهدف محاولة تطهیر نهائي لأراضي العرش و الملك ، و تسلیم الملاك سندات ملكیة بعد إتمام : الأول
لمحافظات العقاریة ، و هي ذات هذه السندات لتزال إلى حدّ الآن محفوظة با( إجراءات التحقیق الجزئیة 

حجیة مطلقة إثبات الملكیة العقاریة ، إلا أن هذه السندات لم تعد تعكس الوضعیة الحقیقیة للعقار         
على أرض الواقع بسبب أعمال التصرف و القسمة المخفیة أو التبادل أو السیاسات المنتهجة          

)ة العقاریة بعد الإستقلال خاصة قوانین تقید الملكی
وسّع عملیات عبر كامل التراب الوطني ، بما في ذلك الأراضي الصحراویة من خلال عملیات :الثاني

.تحقیق كلي أو جزئیة 
و عقب إندلاع الثورة التحریریة عمدت السیاسة الفرنسیة إلى تبني سیاسة عقاریة جدیدة سمیت              

1956مارس 26، و ذلك من خلال المرسوم المؤرخ " دیث العقاري أو التح" الإصلاح العقاري " بمرحلة 
.1959جانفي 03و الأمر المؤرخ في 

:و قد إستهدف أساسا ما یلي : 1956مارس 26المؤرخ 290-56المرسوم رقم - 1
 كیة بعد شعور الإدارة الفرنسیة بعدم رضا الأهالي من سیاسة تركیز المل( إعادة تنظیم الملكیة العقاریة

)العقاریة بید المعمرین 



 جانفي 04المؤرخ في 55- 22تشجیع المعاملات العقاریة بالتراضي وفق مقتضیات المرسوم رقم
.المتضمن نظام الشهر العقاري المعمول به في فرنسا 1955

ضم المستثمرات الفلاحیة بغیة تجمیعها و إعادة توزیعها من جدید
المتضمن إصلاح الشهر العقاري 1956مارس 26المؤرخ 1190-59المرسوم رقم - 2

1961مارس 01بدأ سریانه إبتداءا من كانت الإدارة الفرنسیة تستهدف من وراء هذا المرسوم ، و الذي 
إجراء عملیات تخص مسح ، مع توسیع مكاتب حفظ الرهون العقاریة على كامل التراب الجزائريإلى 
. اضي و معاینة حق الملكیة العقاریة وفق أعمال إحصائیة تقوم على مخططات هندسیةالأر 

تطبیق مبدأ الحلول: السیاسة العقاریة الفرنسیة و نتائجها : ثانیا 
فاعتبرت أراضي ،مبدأ حلول الدولة الفرنسیة مكان الدولة العثمانیةاستندت سلطات الاحتلال الفرنسي على

و هذا المبدأ مستقر علیه في الفقه الإسلامي و طبقه الأتراك قبل الاحتلال ، الإقلیم الجزائري ملكا للدولة الفرنسیة 
فوجدت سلطات الاحتلال هذا المبدأ ملائما لتحقیق أغراضها ، فأخذ العسكریون ما ینفعهم من أحكام . الفرنسي 

.ي كانت ساریة المفعول قبل الاحتلال كنظام قانوني حاكم قائم بذاتهالشریعة و اسقطوا جل الأحكام الت
:أصدرت مجموعة من النصوص القانونیة و التطبیقیة أهمها- مبدأ الحلول –تطبیقا لهذا المبدأو
القاضي بحلول الدولة الفرنسیة مكان الأتراك1830سبتمبر 08قرار الحاكم العسكري في - 1

.جمیع أملاك البایلكمع ضم 
هذین الأمرین و إن بدیا : 1846جویلیة 21و في 01/10/1844الأمرین المؤرخین على التوالي في -2

في ظاهریهما یرمیان إلى تخفیف الفوضى العقاریة عن طریق البحث عن العقود و وضع میكانیزمات للتصفیة
إلا أنهما زاد الطینة بلة ، نظرا للتحیز الواضح لفائدة الفئة الصغیرة للمعمرین على حساب الجزائریین أو كما كانوا 

، فكان ذلك نهبا للأراضي بطرق حضاریة ، و قد سُمح ) مواطنون من الدرجة الثانیة(یسمونهم بالأهالي 
أوروبا ، و أعطیت كذلك إمكانیة لشراء العقارات بالتصرف حتى في الأوقاف إذا كان الطرف المشتري قادما من

.)1(المباعة بالریوع 
من القانون المدني 713و 539تم كذلك نزع الملكیات حتى في حالة وجود سند مع تطبیق تعسفي للمادتین 

.)2(الفرنسي المتعلقتین بالأراضي الشاغرة أو التي لا مالك لها 
الــعــام بـدومیــن الــــدولـــــــةإلــحــاق أراضــــي الـــــوقـف- 3

یمنح نظام الملكیة في القانون الفرنسي للمالك الاستئثار المطلق و الكامل على الملكیة من خلال الحقوق الثلاثة 
فیختلف بذلك عن نظام الملكیة في الإسلام)حق التصرف ، حق الاستعمال و الاستغلال (المشكلة لها 



ظام الوقف یعتبر مثالا واضحا للتفرقة بینهما ، و باعتبار أنه في الأوقاف العامة لیس هناك مالك ظاهر و لعل ن
.حسب الشروط التي أقرتها النصوص القانونیة الفرنسیة ، لذلك فقد ألحق هذا الصنف من الأملاك بدومین الدولة

قبائلمصادرة أراضي الملاك الأتراك و تضییق الخناق على أملاك ال- 4
فرضت الحراسة على أملاك الأهالي قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بمصادرة أراضي الملاك الأتراك ، كما 

و بالمقابل أخذت بالقوة الأراضي التي كانت تحوزها العروش و القبائل بحجة أنها لا تتناسب مع تعداد أفراد 
:أهم النصوص القانونیة التي صدرت في هذا الشأن نذكرلعل منو.و أنها بقیت دون استغلال ، القبائل 

مان الفرنسي في المادة العقاریة و هو أول قانون صدر من البرل1851جوان 16القانون المؤرخ في –1
رنسيو تطبیق القانون الف، و أراد هذا القانون أن یحقق عدم انتهاك الملكیة العقاریة ، حریة الصفقات العقاریة 

على الصفقات مهما كان أطرافها أو ما یطلق علیها بفـرنســـة الملكیــة العقـاریة ، و قـد ترتـب على ذلـك محاولــة 
في أراضي العرش ، كما تم استبعاد حق الشفعة (Théorie du cantonnement)تكریــس نــظریــة التمركــز

كل هذه الأمور ذهبت أدراج الریح و لم تعمر أحكام القانون السالف حتى فیما بین أفراد العائلة الواحدة  ، لكن 
.)1(الذكر طویلا 

و هو نص تشریعي 1863أفـریل 22الصادر في (Sénatus consulte)مـرسـوم الــســیــناتوس كونسیلت –2
ضي العروشیة إلى حق ملكیة تامة بحیث یحّول حق الانتفاع على الأرا، یخص على وجه التحدید أراضي العرش 

و في مرحلة لاحقة هذه الملكیة الجماعیة الشائعة تتجزأ إلى ملكیات صغیرة فردیة و تتبع في ذلك المراحل
:الآتیة 
تحدید الأقالیم الخاصة بالقبائل أو العروش
تقسیم إقلیم العرش إلى دواویر
رتأسیس الملكیة الفردیة داخل كل دوا

الهدف من هذا المرسوم هو محاولة التغلغل في أوساط القبائل المتماسكة و كذا مصادرة أملاك و كان
من وصفتهم فرنسا بالخارجین عن القانون لكسر النسیج الاجتماعي و الثقافي الخاص بها ، لكن هذا المرسوم 

عدت الجزائر بعد الاستقلال في رغم ما یحمل من خطط استعماریة واضحة إلا أنه یحمل خصوصیات تقنیة سا
مجال تحدید أصل الملكیة و في نظام الشهر العقاري یرجع إلیها في كل مرة ، على الأقل في المناطق التي 

.تتوفر علیها هذه الوثائق 



كان یهدف هذا القانون(Warnier)المعروف بمشروع وارني 1873جویلیة 26القانون المؤرخ في –3
یز فرنسة العقار في الجزائر مع دحر كل رموز النظام القانوني المبني بلبنات الأعراف المحلیة المغمورة  إلى تعز 

.و المتشبعة بروح الشریعة الإسلامیة الغراء
مــــــرحلـــــة مــــا بــعــد الاســـتـــــقلال: القصل الرابع 

فكرة إعادة الأراضي و الأملاك إلى الدولة الجزائریةلقد عكفت الدولة الجزائریة منذ الاستقلال على تجسید 
. حتكارها لجمیع وسائل الإنتاج إشتراكي المدعم لملكیة الدولة و خاصة و أنها استقرت على الخیار الإ

، بحیث كادت شروطها 19/03/1963حدث ذلك بالرغم من العراقیل التي تضمنتها اتفاقیة إیفیان بتاریخ 
اسكة لزمام السلطة حدیثا آنذاك رط حمایة الأوربیین أن تقف حجر عثرة في وجه الثورة الجزائریة الملا سیما ش

:و یقودنا الحدیث عن هذه المرحلة إلى الوقوف على ثلاثة محطات تاریخیة هي 
1984–1962مرحلة
تمدید العمل بالقوانین المتضمن1962-12- 31المؤرخ في 157- 62الأمر رقم ستقلال مباشرة صدربعد الإ
باستثناء النصوص التي تمس بالسیادة الوطنیة أو التي لها طابع استعماري ، التي كانت ساریة المفعول الفرنسي

. عنصري أو التي تطال الحریات الدیمقراطیة 
ما یمكن إعادته النصوص القانونیة الرامیة إلى إعادة بمجموعة منالحكومة ، تدخلت و بالموازاة مع ذلك 

يسلبالكان له الأثرالذي، و إلى نطاق الأملاك الوطنیة ، خاصة بعد الرحیل الجماعي للمعمرین من مزارعهم 
:و تتمثل أهم هذه النصوص القانونیة فیما یلي.على الاقتصاد الوطني

النصوص المتعلقة بأیلولة الأملاك الشـاغـرة لـلـدولـة:أولا 
المتضمن حمایة و تسییر الأموال الشاغرة 1962أوت 24المؤرخ في 62/020الأمر –1
قد صدر هذا النص الأول في المجال الفلاحي للمحافظة على الأملاك المهملة من طرف أصحابها الذین و

فأقــر إمــكانیــة إدارة وتسییر هذا الصنف من الأملاك من طرف عامل العمالة ،غادروا التراب الوطني
.خاصة إذا ثبت أنهم لم یستغلوها لمدة شهرین تبدأ من تاریخ نشر الأمر في الجریدة الرسمیة

رة المتضمن تنظیم المعاملات العقاریة الشاغ23/10/1962المؤرخ في 03-62رقم المرسوم–2
البیوع و الإیجارات المتعلقة بالأملاك الشاغرة : وم على أنه تحظر جمیع التصرفات نص هذا المرس

22/10/1962المؤرخ في 62/02باستثناء تلك التي تكون لفائدة لجان التسییر الذاتي المنشأة بموجب المرسوم 
.أو لحساب المجموعات العمومیة



خارجهاأو الجزائرفي 1962الفاتح جویلیة ابتداء من إمةهذا النص كل العقود و الاتفاقات المبر فحسب 
غضونفي یصرحوا بهاأن الفرنسیینمع عقودا ، كما أن المرسوم فرض على كل الذین أبرموا باطلة الأثرتعد 
الأملاكهذه تدمج، و على إثر ذلك لة البطلانتحت طائو إلا فهي ، تبدأ من تاریخ نشر هذا المرسومیوما15

.ضمن الأملاك الشاغرة
نوفمبرمنالفاتحمفروضا على المعاملات العقاریة المبرمة في الفترة الممتدة بین الحظرو المنعكانفلقد

.1962جویلیة05إلى غایة 1954
المتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 18المؤرخ في 63/88المرسوم رقـم –3

للأزمة التي أحدثتها هجرة الفرنسیین و الأوروبیین و حتى الجزائریین الموالین لوضع حد نهائي سّن هذا المرسوم 
یمكن من المرسوم على أنه11المادة ، بحیث نصت الذین امتنعوا عن القیام بواجباتهم كملاك حقیقیینلفرنسا

.من قبل عامل العمالة(Déclaration de Vacance)هذه الأملاك التصریح بشغور
عملت الإدارة الجزائریة على حصر و جرد ،و بعد التصریح بالشغور لهذه الأملاك بموجب قرارات ولائیة 
حة على مستوى الولایة تسمى بالمكتب الولائي هذه الأملاك لضمان تسییرها ، و قد كلفت بهذه المهمة مصل

.(S.L.W)للسكن 
المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة 1966-05-06المؤرخ في 102-66الأمر رقم –4

فأضحت تحت تصرفها ، ضم جمیع الأملاك الشاغرة لأملاك الدولةإدراج ولقد عمل هذا الأمر على 
.و لكن بالشروط التي أقرها القانون

تتعامل بهاما زالت الدوائر الإداریة التابعة للدولةالتي النصوص القانونیة المرجعیةمن الأمرویعتبر هذا 
.تحدید أصل ملكیة العقارات المراد بیعهافي خاصة

ضمها أیلولة الأملاك الشاغرة للدولة و102- 66مر وما یجدر التنویه إلیه في ذات الصدد إنه بعدما أقر الأ
278- 80صدر المرسوم رقم .88- 63صوص علیها في المرسومفي دومین الدولة الخاص وفقا للإجراءات المن

الذي ألغى جمیع النصوص المتعلقة بتنظیم و تسییر الأملاك الشاغرة لا سیما 1980نوفمبر 29المؤرخ في 
.88-63التصریح بالشغور المحددة في المرسوم إجراءات و شروط 

( l’Etatisation )النصوص القانونیة المتعلقة بدولنة الأملاك التابعـة للمعـمریـن :ثانیا 

:في هذا الشأن صدرت ثلاثة نصوص هي 
ا مصادرتهالمتعلق بالأملاك المسلوبة التي تمت 1963جویلیة 26المؤرخ في 176-63القانون –1

و كل أعوان الاستعمار  ، و یهدف هذا النصالآغاتو البشاغاتد و القیالصالح الإدارة الاستعماریةمن قبل 



لمعاقبة الأشخاص المتعاونین، و ذلك إدراج الأملاك المنزوعة ملكیتها دون وجه حق إلى أملاك الدولةإلى 
.مع السلطات الاستعماریة

المتضمن إدراج الاستغلالات  الفلاحیة التابعة1963أكتوبر 01المؤرخ في 388- 63م المرسو –2
.أملاك الدولةضمن الأجنبیةلبعض الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

لجنة لمصادرة أملاك الأشخاص المتضمن إنشاء 1974أوت 27المؤرخ في 258-74الأمر رقم –3
.الثورة الاشتراكیةالذین یمسون بمصالح 

رموز البورجوازیةعلى ستقضيتما فإنها حلتحقیق المساواة الاجتماعیةلما كانت المبادئ الاشتراكیة تسعى 
الدولة و كان هذا النص أداة عملیة لتحقیق ذلك ، و كانت هذه الأملاك تصدر لفائدة الدولة لا لسبب إلا أن

الاشتراكیة لا تقبل إلا رأس المال العمومي
النصوص المتعلقة بالأملاك الموضوعة تحت حمایة الدولة:ثالثا 

یرمي إلى وضع الأموال منقولة كانت أم عقاریة 168-63مرسوم رقم الصدر 1963ماي 09بتاریخ 
قد ینجم عنه إخلال،ستعمالهاإغلالها أو ستإقتناءها أو إة الدولة ، و ذلك بسبب أن طریقة تحت حمای

.(Paix Sociale)، أو بالسـلم الاجتماعـي (Ordre Public)بالأمن العمومي 

الطریقة ترمي إلى حصر الأملاك التابعة للجزائریین و الرعایا الذین اثبتوا سلوكا معادیا وكانت هذه 
.)خاصة الأملاك الفلاحیة (غل ید المالك علیهاو، في تسییرهابتدخل الدولة، للثورة التحریریة 

:وشروط وضع الأملاك تحت حمایة الدولة كانت كالآتي
الأملاك تخالف النصوص القانونیةأن تكون طریقة تحصل المالك على–1
الاجتماعيلأمن العمومي أو السلم ستعمال تؤثر سلبا على استغلال و الإأن طریقة الإ–2
صدور قرار من عامل العمالة یقضي بوضع الأملاك تحت حمایة الدولة ، و لو أنه من الناحیة العملیة –3

الكثیر من القرارات لم تنشر بل و أنه لم تراع فیها حتى إجراءات التبلیغ خلافا لما أقره المرسوم ذاته
و أن طابع وضع ، اع أملاكهم خاصةو لذلك صدرت أحكام قضائیة تكرس للملاك الأصلیین حق استرج

الأملاك تحت حمایة الدولة كان مؤقتا و لم یكن أبدا نهائیًا
لمتمم لقانون التوجیه العقاريالمعدل و ا1995-09-25المؤرخ في 26- 95فضلا عن ذلك أقر الأمر رقم 

حت حمایة الدولة صراحة إمكانیة استرجاع الأراضي الموضوعة ت، 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90
.من قبل أصحابها



La Révolution Agraireالنصوص المتعلقة بقانون الثورة الزراعیة :رابعا 

أحد القوانین الأساسیة ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة 1973نوفمبر 08المؤرخ في 73- 71یعتبر الأمر رقم 
)الأرض لمن یخدمها (نتهاج الخط الاشتراكي في المجال الفلاحي ، و كان هذا القانون یحمــل شعــار المؤكدة لإ

ستصلاح أمثل للأراضي الفلاحیةإلخماسة مع استغلال و كما أن الهدف منه كان هو القضاء على نظام ا
.و تحقیق العدالة الاجتماعیة

الذي یتكون من أصناف الأراضي (F.N.R.A)الوطني للثورة الزراعیة بموجب هذا الأمر تم إنشاء الصندوق
أراضي الخواص، أراضي العرش، أراضي التسییر الذاتي و التعاونیات الفلاحیة: الفلاحیة التالیة 
.)الحبوس(الأراضي الوقفیة ، و حتى الأراضي التابعة للدولة و الولایة، أراضي البلدیات

و بذلك اتسع . و بالتالي أخضعت جمیع هذه الأراضي إلى نظام الاستغلال الفلاحي الذي جاء به هذا الأمر
نطاق الأملاك الوطنیة اتساعا كبیرا ، شمل جمیع الأراضي الزراعیة المتاحة ، و بالمقابل فإن الملكیة التابعة 

.روط بالغة التعقید للخواص عرفت أحلك أوقاتها حیث أضحى نطاقها ضیقا جدا مكبلا بش
منه 19لا سیما المادة 73- 71فقد سمح الأمر ، وعن آلیات الدمج في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة 

:ستعمال طریقتین لدمج الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي في الصندوق إب
و یتعلق الأمر بالأملاك الشاغرة و أراضي العرش: الأراضي الفلاحیة التي أدمجت عن طریقة الضم●

.و البلدیات ، أي الأملاك التابعة للدولة أصلا
فبالنسبة للتأمیم كان مجرد إجراء یرمي: الأراضي الفلاحیة التي أدمجت عن طریقة التأمیم أو التبرع ●

لكیة الدولة مع تنظیم إدارتها وفقا لما تقتضیه المنفعة إلى م)تابعة للأفراد (إلى تحویل ملكیة مشروعات خاصة 
الشيء المؤكد أنّ التأمیم له صبغة اقتصادیة أكثر مما هو إجراء قانوني بحكم أنه یعتبر و، العمومیة للأمة 

مظهرا هاما و خطیرا في ذات الوقت من مظاهر سیاسة تدخل الدول خاصة الاشتراكیة منها بقصد تحقیق التنمیة 
تصادیة و الاجتماعیة  ، و نتیجة لذلك یعد التأمیم عملا من أعمال السیادة فلا یجوز الطعن بالإلغاء الاق

في القرارات الصادرة عن ذلك 
لابد من تبیان أمر هام جدا ، و هو أن قرارات التأمیم في الثورة الزراعیة كانت قابلة قرارات التأمیمعلى ذكر و

فكان تدخل للإدارة ، لم تكن قابلة للطعن أمام القضاءلجنة ولائیة إداریة و أخرى وطنیة و للطعن فیها أمام 
.على حساب مرفق القضاء 



النصوص المتعلقة بتكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیات: خامسا 
1974-02-20المؤرخ في 26- 74تعد عملیة تكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیات التي جاء بها الأمر 

حدى العوامل الرئیسیة في توسیع نطاق الأموال العامة داخل المحیط العمراني ، بحیث تضم الاحتیاطات إ
العقاریة للبلدیات جمیع المساحات الأرضیة التي یمكن أن یمتد إلیها العمران السكني أو الصناعي المحدد طبقا 

.لأدوات التهیئة و التعمیر
جمیع أصناف العقارات المخصصة للبناء أو القابلة للبناء بموجب مداولات المجالس و بذلك كان بإمكان إدماج

، علما أن إدماج الأراضي التابعة للدولة أو التابعة للخواص الشعبیة البلدیة ضمن الاحتیاطیات العقاریة
لح أملاك الدولة خبیر الدولة بعد تحدد قیمتها الإداریة من قبل مصاكانت، في الذمة العقاریة للبلدیات 

.في هذه المسائل بناء على النصوص التنظیمیة الجاري بها العمل آنذاك 
حیث كانت ، لتأخذ من قبل أصحابها في الكثیر من الحالات ) التعویضیة(للعلم أنه لم تكن هذه المبالغ و

.لأنها لم ترقى لقبول الأفراد المعینیننظرا ، تلقى مصیر الإیداع بالخزینة العمومیة 
اعتباره من قبل المختصین النص القانوني إنقطة أعتقد أنها كانت السبب فی26- 74كما تضمّن الأمر 

الذي ألقى بظلال الحظر على الأراضي المعدة للبناء ، إذ لم یكن أي تداول یقع بین الأشخاص داخل المحیط 
منه07یــسلم من تدخل البلدیة كطرف في العقد المتضمن الصفقة العقاریة ، فنصت المادة ،الــعمرانــي 

على أن الأراضي الخاصة الموجودة في حدود التصمیم العمراني للبلدیة تخصص لسد الاحتیاجات العائلیة " 
، و لا یجوز التصرف في هذه لمالكیها ، و كل ما زاد على هذه الحاجة یدمج في احتیاط البلدیة العقاریة

".الأراضي بأي صفة كانت إلا لصالح البلدیة و یستثنى من هذا الحظر نقل الملكیة عن طریق الإرث 
و إلا یعرض ، قبل إقرار الإدماج في الاحتیاطات العقاریة ، لهذا كان یتعین مراعاة حاجات الإیواء العائلي و

.البطلان المقرر الإداري المتضمن الإدماج إلى 
على أنّه             حیث نصت25-90من قانون التوجیه العقاري 88بموجب نص المادة 73- 71وقــد تم  إلغاء الأمر 

نتهاء عملیات تطبیقإبتداء من تاریخ إ1974فبرایر 20المؤرخ في 26- 74تلغى أحكام الأمر رقم " 
."لهذا القانونكما تلغى كل الأحكام المخالفة ، أعلاه 86المادة 



1990- 1984مرحلة
أول قانون خاص بتنظیم و هو ، 1984جوان 30المؤرخ في 16- 84القانون رقم بصدورهذه المرحلة تمیّزت

الثغرات التي رتبها الواقع الاشتراكيسدّ و قد حاول المشرع من خلال هذا القانون . الأملاك الوطنیة 
النهج و، التراث القانوني الفرنسي المتأثر برموز اللیبرالیة :بین نقیضین)لتزاوجا( بشكل أدق التنسیق و

.س لفكرة ملكیة الدولة دون غیرها الاشتراكي المكر 
:في النقاط الآتیة هذا القانونیمكن تلخیص مضمون أحكامعموماو
عتبر كل من له إقلیم هو فقط من یثبت له إحیث ، أ الإقلیمیة ، و كذا مبدتكریس فكرة المجموعة الوطنیة - 1

.حق التملك ، فحرمت بذلك كل المؤسسات ذات الطابع الإداري و الاقتصادي من إمكانیة التملك
.) أملاك عامة ،  أملاك خاصة ( بتعد عن فكرة التقسیم الثنائي للأملاك الوطنیة إالقانون -2
الأملاك المستخصة، الأملاك العمومیة: أورد تقسیم خماسي وظیفي للأملاك الوطنیة هي - 3

لأملاك العسكریةا،...) كالثروات الطبیعیة ، و جزء من أملاك المؤسسات الاقتصادیة ( الأملاك الاقتصادیة
.الأملاك الخارجیةو
.1990في سنة ، لیتم إلغاؤهعمر طویلا  تفلم القانون أحكام هذاأنّ إلاّ 

1990مرحلة ما بعد 
على أرض یة واسعة مسّت جمیع مناحي الحیاة ، و إنعكست هذه الإصلاحات ة إصلاحیمرحلة حركعرفت هذه ال

لأملاك الوطنیة لكانت و.مسّت جمیع المجالات الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة الواقع بترسانة قانونیة 
صدر القانون رقمحیث . حصة من هذا التغییر الإصلاحي الذي ألقى بضلاله فوق كل رموز العهد القدیم

له ، فكان المطبقةالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة و تبع بالنصوص 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30- 90
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة 1991بر نوفم23المؤرخ في 91/454على رأسها المرسوم التنفیذي رقم 

.و العامة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك 
لتغیرات الجدریة التي مسّت الأملاك الوطنیة ا

الممتلكات و الأنشطة الإستراتیجیة غیر القابلة للتملك : الملكیة العمومیة تشتمل على على أنّ الدستور نصّ 
عدم التصرف ، عدم الحجز ، عدم ( بصفة أدق قواعد حمایة الأملاك العمومیة بشكل عام الخاص ، و هي 
).الاكتساب بالتقادم 

الدستور من جدید بعث التمییز بین الأملاك الوطنیة و العمومیة و الأملاك الوطنیة الخاصةأعادكما •
16- 84في قانون  زوال فكرة وجود أملاك اقتصادیة ، عسكریة ، خارجیة حسبما كان معروفا•



) ولایة –بلدیة ( تم التأكید على ممارسة حق الملكیة الثابت للدولة و للجماعات المحلیة •
سواء كانت عامة أم خاصة على الممتلكات 

تحویل الملكیة لفائدة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة التي أصبحت تخضع لقواعد القانون الخاص •
 التوجیه العقاري على نطاق الأملاك الوطنیةتأثیر أحكام قانون

:و فیما یلي أهم أحكام قانون التوجیه العقاري
.رفع القیود على المعاملات العقاریة بإلغاء الأمر المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیة- 
المتبرع بها و حتى التي كانت تحت أقـر حـق اسـتـرجـاع الأراضي الفلاحیة المؤممة في إطار الثورة الزراعیة أو - 

.حمایة الدولة
).أملاك وطنیة ، أملاك وقفیة ، أملاك تابعة للخواص ( حدد أصناف الملكیة العقاریة - 
.تضمنت أحكامه أیضا الحدیث عن شهادة الحیازة خاصة من حیث شروط و إجراءات التحصل علیها- 
و لا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا و عدیم الأثرو أصبح كل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرة- 

نشیر بذلك أنه أضحت مهمة تسییر الذمة العقاریة للبلدیات على عاتق هیئات التسییر و التنظیم العقاري 
من خلال هذه الأحكام الجدیدة ستتشكل لنا لا محالة صورة عن الأملاك الوطنیة التي و بدون شك ستتقلص 

و إیقاف العمل بالاحتیاطات العــقاریة للبلــدیــة و غـیـرها ،جراء اســترجــاع الأراضــي الفلاحیةدائرتها من 
و بالأملاك الشاغرة ، من الأحكام ، إلا أنه سـتحتفظ الدولة خصوصا بـالأملاك التي توصف بالتقلیدیة 

.لـقـوام الأملاك الوطنیةو جمیع الأملاك الأخرى المشكلة،و أراضي العرش


